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Abstract  

    The Algerian legislator established a set of legislative provisions with the aim of 
establishing a suitable environment for start-ups. in this study, we wanted to ask about 
the most important of these legislative provisions and their importance in supporting 
start-ups. In this context, the legislator established the system of paticipatory financing 
as a new form of financing and the system of venture capital companies. This is in 
addition to setting special provisions in the public procurement law and in commercial 
law,In addition to regulating new professions within banking law. Through this study, 
we have determined that there is a real will to support these institutions. However, 
continuing efforts in this framwork and activating these legislative provisions in practical 
reality remains a necessary matter to achieve the desired economic goal. 

  في سیاق الاستجابة لواقع المؤسسات الناشئة في   أحكام تشریعیة مستحدثة 
 الجزائر 

 ملخص 

دعم بمؤسسات الناشئة، تتعلق ھذه الأحكام  كاستجابة لواقع ال  شریعیة من الأحكام الت  جملةاستحدث المشرع الجزائري     
،  لاستثماري وشركات الرأسمال االتساھمي    تمویلكال  ات جدیدة لتمویلھاأرسى المشرع آلی  حیث  ، مباشر لھذه المؤسسات 

من خلال    إرساء بیئة ملائمة للمؤسسات الناشئةب  كما تتعلق بعض ھذه الأحكام  بعض الإعفاءات الضریبیة، فضلا عن  
القانون التجاري الذي استحدث شركة أحكام تتلاءم معھا تضمنھا  تضمنھا قانون الصفقات العمومیة وكذا    فضیلیةأحكام ت

الناشئة  للمؤسسات  مخصص  كنموذج  البسیطة  إلى  المساھمة  بالإضافة  القانون  ،  في  جدیدة  مھن  النقدي  استحداث 
ام، حیث یثار التساؤل بخصوص القیمة المضافة التي تقدمھا على . تھدف ھذه الدراسة إلى إبراز ھذه الأحكالمصرفيو

لدعم  حقیقیة  تشریعیة  إرادة  توافر  النصوص  ھذه  جملة  من خلال  ولقد لاحظنا  الناشئة؟   المؤسسات  قطاع  مستوى 
ات،  المؤسسات الناشئة في الجزائر عن طریق إرساء آلیات تم اعتمادھا من قبل دول ذات تجربة سابقة مع ھذه المؤسس 

ومع ذلك تبقى مواصلة الجھود في ھذا الإطار وتفعیل ھذه الأحكام التشریعیة في الواقع العملي أمرا ضروریا لتحقیق  
 الغایة الاقتصادیة المرجوة منھا. 
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I -  مقدمة 
بالنظر إلى ما توفره من  لدى أصحاب القرار في الدولة، وذلك  طالما اعتبرت المؤسسات كبیرة الحجم ذات أولویة  

أجور  ل  معد  وارتفاع  المخاطرة  نسبة  قلة  التشغیل،  نسبة  ارتفاع  الإنتاج،  وفرة  قبیل  من  واجتماعیة  اقتصادیة  مزایا 
المستخدمین...إلخ، غیر أنھ وبالموازاة مع أھمیة ھذه المؤسسات برز دور آخر للمؤسسات الصغیرة حملت بدورھا من 

دى سمات الاقتصادیات المعاصرة، حیث یعتبر ھذا النموذج من المؤسسات فرصة جیدة للاستثمار المزایا ما أھلھا لتكون إح
لتواضع إمكانیاتھا، وأصبحت بذلك وسیلة ھامة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والتخفیف من عبء تشغیل العمالة. ھذا ما دفع 

ات الصغیرة والمتوسطة من خلال توفیر الإطار الدول على اختلاف قوتھا الاقتصادیة إلى التركیز على نموذج المؤسس
القانوني الملائم بغیة توفیر الدعم المالي واللوجیستي لھا، واقتداء بالتجارب الناجحة لھا في العدید من دول العالم كسنغافورة 

النمو ضرورة ملحة لإرساء ھذا النموذج من المؤسسا ت بغرض والیابان ومالیزیا... وجدت الدول السائرة في طریق 
 تحقیق قفزة نوعیة في المجال الاقتصادي. 

غیر بعید عن نموذج المؤسسات الصغیرة والمتوسطة برز نوع جدید من المؤسسات ارتبط بما یسمى باقتصاد المعرفة 
، حیث أوجبت start-upsیقوم على توظیف التكنولوجیا العالیة في المجال الاقتصادي، وھو نموذج " المؤسسة الناشئة "  

ویمكن الكبیرة منھا والصغیرة والمتوسطة،    ھذه المؤسسات نظاما مستقلا بسبب الاختلافات بینھا وبین المؤسسات التقلیدیة
 إجمال ھذه الاختلافات في نقاط أھمھا:

ابتكاریة  - فكرة  على  تقوم  الناشئة  المؤسسة  ت أن  التي  التقلیدیة  المؤسسات  كونھانمطیةبال  تمیزعكس  بنشاط    ،  تقوم 
 معروف وموجود في السوق. 

 .أن المؤسسات الناشئة تتحمل المخاطرة أكثر من المؤسسات النمطیة-   
 أن المؤسسات الناشئة قادرة على التطور السریع ولا تحتاج إلى رأسمال كبیر عكس المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. -   
وبذلك توصف المؤسسات الناشئة بأنھا: " تنظیم مؤقت، ینشأ بغرض الوصول إلى نموذج أعمال قابل للتصنیع ویسمح   

  .1بالنمو بشكل متسارع "
إن المزایا المتعددة التي تقدمھا المؤسسات الناشئة قد دفعت إلى الاھتمام الجدي بھا؛ حیث استجابت الإرادة التشریعیة       

والسیاسیة لفكرة المؤسسات الناشئة وضرورة تھیئة البیئة المناسبة لھا، وأصبح ینظر إلیھا كآلیة لدعم الاقتصاد الجزائري 
الإعلا تكنولوجیا  قطاعات:  تسھیلضمن  قصد  والاتصال  للمواطن  م  الیومیة  والنقل بالإوعلاقتھ    الحیاة  والتعلیم  دارة 

كما تم تعمیم التوجھ نحو ھذا النوع من المنشآت لیمتد إلى التكوین الجامعي وإتاحة التخرج مع إنشاء مؤسسة  .والصحة..
یة لمشاكل مطروحة على المستوى الاقتصادي ناشئة، حیث أقبل العدید من الشباب على توظیف أفكار إبداعیة وحلول ابتكار

وذلك من خلال القرار   أو سھلت الأدوات والطرق التي یحصل من خلالھا المستھلكون على السلع والخدمات الضروریة
12-75 . 
بموجب         تنظیمھا  قبل  متعددة  نصوص  في  الجزائري  المشرع  إلیھا  أشار  قد  الناشئة  المؤسسات  فإن  الواقع،  في 

والذي ربطھا بتجسید مشاریع  ،  ، حیث تمت الإشارة إلیھا ضمن القانون التوجیھي حول البحث العلمي254-20  المرسوم 
المتعلق   02-17، كما تمت الإشارة إلیھا ضمن القانون  2ث الأساسي أو التطبیقي أو القیام بنشاطات البحث والتطویرالبح

التوجیھي بعد ذلك  بالقانون  والمتوسطة،  الصغیرة  المرسوم    للمؤسسات  الواجب  الذي تض  254-20صدر  الشروط  من 
 .مؤسسة ناشئة  لحصول على علامةتوافرھا ل

في إطار وتحیین أخرى  ذات علاقة بالمؤسسات    قانونیةنصوص    استحداثتدخل المشرع من أجل    في ھذا السیاق     
ات الناشئة واقع المؤسستلائم  توفیر الدعم لھذا النوع من المؤسسات ذات الخصوصیة، وكذا بغرض الوصول إلى بیئة  

جوانب متعددة منھا الجانب المالي، وذلك في ظل فجوة تمویلیة كبیرة للمؤسسة ھذه التعدیلات    مستفي الجزائر، حیث  
الناشئة، خاصة وأن التسھیلات البنكیة المقدمة إلى القطاع لا تكاد تذكر، بالإضافة إلى بعض الجوانب الاقتصادیة المتعلقة 

 بمكانة المؤسسات الناشئة في السوق. 
یئة  إرساء ب دعم المؤسسات الناشئة و  أردنا من خلال ھذه الدراسة البحث عن أھم الأحكام التشریعیة المستحدثة قصد      

القیمة المضافة لھذه الأحكام وانعكاساتھا في إنعاش   ، انطلاقا من التساؤل عني الجزائر  ھا ضمن الاقتصادقانونیة ملائمة ل
 ؟طاع المؤسسات الناشئة في الجزائر ق

إن أھمیة موضوع البحث تظھر من خلال حداثة ھذه المؤسسات ضمن النظام القانوني للدولة وما یراد لھا من مكانة    
ضمن نسیجھا الاقتصادي، وبالتبعیة مختلف الانعكاسات الھامة التي یثیرھا الموضوع على المجالین القانوني والاقتصادي  

وردت في سیاق دعم   تشریعیةنتناول الموضوع من خلال استعراض أحكام  على السواء. تبعا للإشكالیة السابقة سوف  
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  بإرساء بیئة ملائمة للمؤسسات الناشئة في الجزائر وكذا الأحكام التشریعیة ذات العلاقة    (المحور الأول)  المؤسسات الناشئة
للبحث (المحور الثاني) ، منھج وصفي یظھر من خلال رصد الأحكام القانونیة ذات العلاقة ، وذلك من خلال منھجین 

 وذلك على النحو التالي: یسمح بالوقوف على قیمة ھذه النصوص من خلال تحلیلھا.تحلیلي ومنھج 
 تشریعیة في سیاق دعم المؤسسات الناشئة  أحكام  المحور الأول: 

 ذات علاقة بإرساء بیئة ملائمة للمؤسسات الناشئة تشریعیة المحور الثاني: أحكام 
 

   أحكام تشریعیة في سیاق دعم المؤسسات الناشئة: المحور الأول

یتوقف نجاح أي مشروع اقتصادي مھما كان حجمھ على توافر الملاءة المالیة، وعادة ما تصادف المؤسسات صغیرة        
الحجم مشكلا واقعیا من ناحیة التمویل رغم كل التسھیلات والتحفیزات الممنوحة لھا على المستوى القانوني، فالبنوك عادة 

من قبل المؤسسات ذات الحجم الصغیر، ما أدى إلى استحداث صیغ   ما تتخوف من منح قروض قد لا تتمكن من استعادتھا
كما أوجد المشرع نظاما   (الفرع الأول)  یمكن للمؤسسات الناشئة أن تجد فیھا بدیلا عن التمویل التقلیدي  جدیدة للتمویل

ع بعض الإعفاءات  د المشرااعتمھذا فضلا عن    (الفرع الثاني)لمرافقة المؤسسات الناشئة یتمثل في حاضنات الأعمال  
 . )لث(الفرع الثاالضریبیة كمظھر لدعم المؤسسات الناشئة 

 كمظھر لدعم المؤسسات الناشئة لتمویل لجدیدة استحداث صیغ   :فرع الأولال
إن خصوصیة المؤسسات الناشئة، سیما كونھا تقوم على عنصر المخاطرة یحول بینھا وبین قبول البنوك تمویلھا،        

وعلیھ لجأ المشرع إلى استحداث بعض الصیغ البدیلة لتمویل المؤسسات الناشئة باعتبارھا حلا ناجعا لمشكلة التمویل، 
 .   (ثانیا)وشركات الرأسمال الاستثماري  (أولا)تتمثل ھذه الأخیرة في التمویل التساھمي 

 التمویل التساھمي خیار تمویلي جدید للمؤسسات الناشئة في الجزائر أولا: 
قبل           من  المعتمدة  التقلیدیة  المالیة  الخدمات  قصور  للأفراد عن  والاقتصادیة  الاجتماعیة  الحیاة  تطور  كشف  لقد 

ضمن ھذا السیاق ظھر ما   .نولوجیاالتك  عن طریق توظیفولة تطویر ھذه الأخیرة  الأنظمة المصرفیة، ما أدى إلى محا
یسمى بنظام الشمول المالي، الذي یقوم على فكرة تطویع الخدمات المالیة لاستخدامھا من قبل الأفراد والشركات في وقت 

 وبسعر معقولین وبالشكل الكافي.
الجانب التمویلي لھا،   رة على مستوى المؤسسات قصد تطویرنظرا لفعالیة نظام الشمول المالي، فقد تم توظیف الفك     

فظھر ما یسمى بالتمویل التساھمي للمؤسسات، حیث سوف نعالج من خلال ھذه النقطة مفھوم التمویل التساھمي وكذا 
 ظھوره في إطار المؤسسات الناشئة في الجزائر. 

 مفھوم التمویل التساھمي وظھوره: -1
یوصف التمویل التساھمي بأنھ: " أحد میكانیزمات تحسین الشمول المالي وأحد أدوات تحقیق أھدافھ، فھو طریقة        

سریعة لجمع الأموال مع احتمال وجود متطلبات قانونیة وتنظیمیة قلیلة ومقبولة، كما یمكن أن یكون طریقة فعالة من 
أن یكون الوصول المحتمل للأموال إلى السوق محدودا فقط    حیث التكلفة ویمكن أن یحقق عائدا جیدا للمقرض، ویمكن

 .  3ل إلى المنصة والقیود التنظیمیة"بسبب حواجز الوصو
وفق ھذا الوصف، یعد التمویل التساھمي وسیلة للحصول على الأموال من قبل الجمھور؛ حیث یقوم على فكرة تجمیع      

مبالغ صغیرة من الأموال من عدد كبیر من الأفراد الراغبین وذلك وفق تصور أن " قطرات الماء المتراكمة تنتج الأنھار 
بر منصات مخصصة لذلك على الشبكة العنكبوتیة، فالتمویل التساھمي إذن: "  الكبیرة "و یتم الاستفادة من ھذه الأموال ع

وسیلة تمویلیة للمشروعات الناشئة أو الصغیرة تقوم على تجمیع الأموال من عدد كبیر من الأفراد باستخدام المنصات 
   .4الأموال"الرقمیة عبر الشبكة العنكبوتیة، والتي تعد وسیطا بین الأفراد والممولین ومستخدمي ھذه 

في الواقع، فإن فكرة التمویل التساھمي لم یتم القبول بھا بسھولة في بادئ الأمر، ففي الو.م.أ رفضت لجنة البورصة         
securities and exchange commission بمثابة عقد استثمار لابد من تم اعتباره  الذي  التمویل  النوع من  )) ھذا 

وبإرادة سیاسیة تم التوجھ والتركیز على   2011في سنة    1946سنة      W.J Howeyحمایتھ، وذلك من خلال قضیة  
تطویر كفاءة المؤسسة الصغیرة والمتوسطة وإقرار تمویلھا الذاتي وبضغط من مجموعة المقاولین الأمریكیین وصغار 

 . 5 المقاولات اتجھ المشرع الفیدرالي نحو تقنین التمویل التساھمي
ثم ما لبثت أن اعتمدت العدید من التشریعات نظام التمویل التساھمي أو سمحت بھ دون وضع تنظیم خاص بھ كالصین    

وسنغافورة استرالیا ومنھا ما اعتمدتھ بتحفظ عن طریق وضع شروط صارمة لإضفاء المشروعیة علیھ كالقانون البلجیكي 
 . 6 الإیطالي 2012دیسمبر  17ومرسوم   2014لسنة 



  بن یسعد عذراء أ.د ، إلھام بوحلایس 
   

256 

في الجزائر والدول العربیة عموما، تعد تحدیات النفاذ إلى التمویل من أھم التحدیات التي تواجھ المؤسسات الصغیرة        
% من ھذه المؤسسات في إقلیم الشرق الأوسط وشمال إفریقیا 79والناشئة؛ حیث تشیر الإحصائیات إلى أنھ لا یتوافر لنحو  

ملیار دولار، كما أن التسھیلات البنكیة المقدمة   240و    210تمویلیة لھا بحوالي  فرص النفاذ إلى التمویل وتقدر الفجوة ال 
% من إجمالي التسھیلات البنكیة، الأمر الذي یفرض إیجاد حلول بدیلة للتمویل، فشاعت فكرة  9إلى القطاع لا تمثل سوى  

  . 7ا اعتمدھا أیضا المشرع الجزائريالتمویل التساھمي لدى ھذه الدول، كم
 
   الجزائري:التساھمي في التشریع  التمویل-2

یتم التمویل التساھمي من خلال عدة أوجھ، فقد یكون على سبیل التبرع أو على سبیل الإقراض، كما قد یتم على          
باقي الطرق، ما جعل المشرع الجزائري یعتمده كطریقة وحیدة  ب  مقارنةھذا الأخیر ھو الأكثر تحفیزا    سبیل الاستثمار،

التي استعملت مصطلح " الاستثمار التساھمي"    45تحدیدا ضمن المادة    2020من خلال قانون المالیة التكمیلي لسنة  
، عوض مصطلح التمویل التساھمي، ما یعني أن طریقة التمویل تكون حصرا في صیغة استثماریة ولیس في صیغة أخرى

عرفت ) منھ التي  02كما استعمل نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا المصطلح ذاتھ من خلال المادة الثانیة ( 
المشروع الاستثماري التساھمي بأنھ: " كل مشروع یتم تمویلھ من طرف الجمھور في إطار عملیة ذات تأثیر اقتصادي  

 أو اجتماعي أو بیئي أو ثقافي".

من      النوع  ھذا  مع  الحدیثة  التجربة  إلى  بالنظر  منطقیا  فنراه  الجزائري،  المشرع  موقف  تحلیل  أما بخصوص 
التمویل؛ حیث لا یعقل اعتماد أسلوب التبرع أو الإقراض الذي سوف لن یجد جدوى على مستوى الجمھور الذي یحبذ  

تنسجم مع مبادئ الشریعة الإسلامیة التي طالما كانت الصیغة الاستثماریة لما تحققھ من أرباح، فضلا عن كونھا صیغة  
 السبب في إحجام الأفراد عن التعاملات مع البنوك والمؤسسات المالیة.

إن خاصیة الاستثمار التساھمي المتمثلة في تجسیده عبر منصات رقمیة من خلال الشبكة العنكبوتیة، قد فرضت     
نظاما خاصا   2020استحداث وسطاء للإشراف على ھذه المنصات، في ھذا الإطار وضع قانون المالیة التكمیلي لسنة  

المادة   حددت  حیث  التساھمي"؛  الاستثمار  مستشار  الاستثمار  الأش  45ب"  في  مستشار  بصفة  للتمتع  المؤھلین  خاص 
التساھمي، وھي: شركات ذات طبیعة تجاریة منشأة لغرض الاستثمار التساھمي، الوسطاء في عملیات البورصة وشركات 

  .8 تسییر صنادیق الاستثمار
اعتماد   التساھمي شروط  الاستثمار  بمستشاري  الخاص  ومراقبتھا  البورصة  تنظیم عملیات  لجنة  نظام  ولقد حدد 
ھؤلاء، والتي یمكن تلخیصھا في الكفاءة العلمیة والخبرة والتخصص في المجال المالي والاقتصادي، التكوین المتخصص  

بالإض النشاط،  أو  الاستثمار  من  النوع  ھذا  مع  یتماشى  ناحیة الذي  من  بالنشاط  للقیام  المناسبة  الوسائل  توفر  إلى  افة 
  .9 المعلوماتیة، كما أوجب النظام تزوید ھذه المنصات بنظام للرقابة والمطابقة

 2023نوفمبر    07استكمالا لھذا المسار، أصدرت لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا تعلیمة مؤرخة في       
تضمنت المعلومات الواجب الإشارة إلیھا من قبل مستشار الاستثمار التساھمي، حیث یجب أن یلفت انتباه المشاركین إلى 

ة المصدرة وأنھ لا ضمان على سیولتھا وقیمتھا، كما تجب  عدم تقدیم أي ضمان بخصوص وجود سوق لتبادل القیم المنقول
  .10 الإشارة إلى أن فشل المشروع قد ینتج عنھ خسارة المبلغ بصفة كلیة أو جزئیة

ضمن ھدف تحقیق الشفافیة المطلوبة في ھذا النوع من الاستثمار ذو الخصوصیة؛  یمكن قراءتھا  ھذه الأحكام    إن     
الأنترنیت،   بتقدیم أموال أولا وثانیا لأنھ یتم عن طریق وسیط عبر  المنطقي أن یحاط بقدر كاف من كونھ یتعلق  فمن 

تجدر الإشارة  والوضوح والشفافیة التي تنفي الجھالة عن النشاط، وبالتالي تؤدي إلى إحجام الأفراد عن المشاركة فیھ،  
نشاط ي یقوم علیھا ال أحد أھم المبادئ الت  18-22مبدأ الشفافیة قد اعتبره المشرع ضمن قانون الاستثمار الجدید    إلى أن

 الاستثماري. 
تمویل یمكن أن تظھر من  ال على صعید المؤسسات الناشئة یحقق الاستثمار التساھمي قیمة مضافة حقیقة في مجال  

  :11 خلال النقاط التالیة
المعرفة والاقتصاد الرقمي، یتماشى مع ھذا  - التساھمي أسلوبا مبتكرا كونھ یعد من مظاھر اقتصاد  یعد التمویل 

 .النوع من المؤسسات 
یضمن الاستثمار التساھمي السرعة في التمویل، وھذا عائد إلى بساطة الإجراءات والابتعاد عن التعقید، عدا عن  -

 .كونھ طریقة تمویل غیر مكلفة 
یعد الاستثمار التساھمي خیارا استثماریا جاذبا للجمھور كونھ لا یتطلب مبالغ ضخمة بالإضافة إلى توافره على   -

  .ضمانات تحقیق الأمان
فقد منحت        الواقع،  مھام مستشار   12مدتھ    yinvestiاعتمادا لشركة    cosobعلى صعید  لممارسة  شھرا 

للاستثمار التساھمي في انتظار استكمال الشروط التقنیة لیصبح اعتمادا نھائیا، كما تم على الصعید الإجرائي إنشاء منصة 
 . 12 رقمیة لاعتماد مستشاري الاستثمار التساھمي
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 شركات الرأسمال الاستثماري آلیة لدعم رأسمال المؤسسات الناشئة ثانیا: 
إن نشاط الرأسمال الاستثماري لیس نظاما جدیدا مرتبطا بالمؤسسات الناشئة أو حكرا علیھا، حیث نظمھ المشرع         

، أین تم وصف ھذا النشاط في كل عملیة تتمثل في تقدیم حصص من أموال خاصة 11-06الجزائري من خلال القانون 
أ التأسیس  في طور  لمؤسسات  شبھ خاصة  الخوصصةأو  أو  التحویل  أو  النمو  ارتبط  و  الاستثماري .  الرأسمال  نشاط 

  .، كونھا الأكثر حاجة إلى التمویلبالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة
تقدیم حصص خلال یقوم بھذا النشاط شركات تنشأ خصیصا لغرض المساھمة في رأسمال المؤسسات، حیث تقوم ب       

ھذا ولقد منح المشرع شركات الرأسمال الاستثماري إضافة إلى ھذا الدور الأساسي دورا ثانویا   كل مراحل المؤسسة.
 .13یتمثل في ممارسة أنشطة ثانویة تتمثل في أي عملیة ذات صلة لا تتنافى مع ھدفھا 

وسائل            یعوض قصور  كونھ  الدول،  قبل  من  وإقبالا  انتشارا  قد عرف  الاستثماري  النشاط  ھذا  فإن  الواقع،  في 
تبتعد عن كل عملیة تتضمن جانبا من المخاطرة، ھذا ما أدى إلى إطلاق تسمیة رأسمال المخاطر   ویل التقلیدیة التيالتم

متخصص في مشاریع خاصة ذات  وظیف رأسمال بواسطة وسیط ماليعلى ھذه الطریقة للتمویل، باعتبارھا تقوم على ت
مخاطر مرتفعة، تتمیز باحتمال نمو قوي لكن دون وجود الیقین باسترداد رأسمال في التاریخ المحدد، أملا في الحصول 

 .14على فائض قیمة مرتفع في المستقبل البعید نسبیا 
القانون          الرأسمال الاستثماري  مختلف  11-06نظم  بنشاط  المتعلقة  أنھ حددبی  من  ،الأحكام  نسبة   ن ھذه الأحكام 

   . 15قصىأ% كحد 49 تتجاوز  ، حیث یجب ألامساھمة شركة الرأسمال الاستثماري في رأسمال المؤسسة الواحدة 
، اتجھ المشرع الجزائري إلى إخضاع المؤسسات 2020بعد صدور المرسوم الخاص بتنظیم المؤسسات الناشئة سنة         

حیث ،  2020المتعلق بشركات الرأسمال الاستثماري، وذلك بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة    11- 06الناشئة للقانون  
% الخاصة بباقي 49غیر أنھ استثناھا من الخضوع لنسبة    ،للمساھمة من قبل الرأسمال الاستثماري  مفتوحاجعل رأسمالھا  

دلالة   المؤسسات، أو بعبارة أخرى فقد جعل نسبة مساھمة الرأسمال الاستثماري في رأسمالھا مفتوحة، وھو ما یحمل
   .16 عن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نظام خاص مستقلبالمؤسسات الناشئة  إفرادواضحة على إرادة المشرع  

یعد ھذا التوجھ من المشرع مظھرا من مظاھر دعم المؤسسات الناشئة، سیما وأن نشاط الرأسمال الاستثماري یعد         
  ، بالإضافة إلى الدعم التكنولوجي  ،من أبرز تقنیات التمویل الحدیثة للمؤسسات الصغیرة، حیث یضمن التمویل الكافي لھا

وھو ما ینعكس إیجابا على مردودیتھا وعلى تشجیع الاستثمار بصفة عامة، كما یبرز الواقع أن المؤسسات التي مولتھا 
كما   شركات الرأسمال الاستثماري أصبحت حالیا من أكبر الشركات العالمیة سیما في المجال التكنولوجي في أوروبا.
-06تبرز أھمیة ھذا الشكل من أشكال التمویل في اتساعھ لیشمل مراحل متعددة من حیاة المؤسسة كما جاء في القانون  

  .17الناشئة  بدءا من التأسیس إلى النمو والتحویل، ھذا ما یجعلھ مرافقا حقیقا للمؤسسات 10
الناشئة         المؤسسات  تمویل  إنشاء صندوق  تم  الاستثماري  الرأسمال  استراتیجیة  استثمار    AFSضمن  كصندوق 

مخصص بالكامل للمؤسسات الناشئة، وھو عبارة عن شركة مساھمة عمومیة تم إنشاؤھا بین وزارة المؤسسات الناشئة و 
حیث یعتمد الصندوق على آلیات تمویل المساھمة في   2020أكتوبر    03بنوك عمومیة، تم إطلاقھ رسمیا بتاریخ    06

تمویل التقلیدي، ویخضع الحصول على التمویل من قبل ھذا الصندوق إلى توافر رأسمال المؤسسة الناشئة لا عن طریق ال 
شروط محددة، رغم ذلك فإن توافر ھذه الشروط لا یفرض بالضرورة المنح التلقائي للتمویل، حیث یخضع الطلب إلى  

 .  18 فیضة من قبل لجنة خاصة ھي لجنة الاستثمارات دراسة مست
 

 حاضنات الأعمال: آلیة مرافقة للمؤسسات الناشئة الفرع الثاني: 
لك ذ و  خصوص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،ب   جزائري نظام حاضنات الأعمال في بدایة الأمرتبنى المشرع ال         

تحت تسمیة مشاتل المؤسسات التي تتخذ أشكالا متعددة منھا المحضنة، بعدھا تبنى    19  78-03بموجب المرسوم التنفیذي  
 21و وصفھا ضمن المادة    254-20المشرع حاضنات الأعمال بخصوص المؤسسات الناشئة، حیث نظمھا المرسوم  

عما للمؤسسات الناشئة منھ بأنھا: " كل ھیكل تابع للقطاع العام أو القطاع الخاص أو بالشراكة بین القطاعین، یقترح د
 ". وحاملي المشاریع المبتكرة فیما یتعلق بالإیواء، التكوین، تقدیم الاستشارة والتمویل

وفق ھذا الوصف فحاضنة الأعمال ھیكل مرافق للمؤسسات الناشئة التي تفتقد إلى الخبرة الكافیة من أجل نجاحھا        
صور المرافقة التي تقوم بھا حاضنات الأعمال على سبیل المثال لا على سبیل   254-20في السوق، ولقد عدد المرسوم 

 وتتمثل ھذه الأوجھ للمرافقة في:  25وذاك في المادة ، الحصر
 وذلك بتزوید المؤسسات الناشئة بمساحات عمل مھیأة.مھمة التوطین، -
 مساعدة أصحاب المشاریع في إجراءات إنشاء المؤسسات. -
 مساعدة المؤسسات في إعداد مخطط الأعمال.-
 . لسوق مجال النشاطمساعدة المؤسسات في دراسة ا-
 ضمان تكوین لأصحاب المشاریع في إدارة الأعمال والالتزامات القانونیة. -
 توفیر الوسائل اللوجیستیة لحاملي المشاریع. -
 مساعدة المؤسسات في إیجاد مصادر التمویل. -

التكویني      من خلال ھذه الأحكام یتضح أن المشرع قد منح حاضنة الأعمال مھمة مرافقة حقیقة تتنوع بین الجانب 
لحاملي المشاریع نظرا لقلة خبرتھم، بالإضافة إلى التوطین والمساعدة في الحصول على التمویل وتحسین الوضع في  

لكل   ح المجال بخصوص الحصول على علامة "حاضنة أعمال"  عني، ھذا فضلا عن أن المشرع قد فسسوق النشاط الم
 من القطاع العام والقطاع الخاص، وھذا مایسمح بتغطیة حجم المؤسسات الناشئة التي تحتاج إلى المرافقة. 

الموجودة على مستوى كل        الجامعیة  الخصوص لحاضنات الأعمال  بھذا  الدور الأكبر  الواقع، برز  على مستوى 
  بحیث تقوم ھذه الحاضنات بدور  ،  20حاضنة    118جامعات الوطن، والتي یبلغ عددھا حسب تصریحات المسؤولین  



  بن یسعد عذراء أ.د ، إلھام بوحلایس 
   

258 

، وتمكنت في العدید من المؤسسات الجامعیة من إزالة الغموض ومرافقة الطلبة في كل جدي في مرافقة مشاریع الطلبة
 مراحل مشاریع مؤسساتھم الناشئة. 

         
 للمؤسسات الناشئة داعمة الإعفاءات الضریبیة أداة تحفیزیة :  الفرع الثالث

تعد المزایا الجبائیة عموما أحد أھم المداخل نحو دفع عجلة الاستثمار وتعزیز تنافسیة المؤسسات الاقتصادیة،           
تمثل ھذا الأخیر في جملة   ا،م الضریبي لھبمسألة الدع  2020بخصوص المؤسسات الناشئة اھتمت قوانین المالیة ومنذ  

 من الإعفاءات الضریبیة التي یتم تحیینھا في كل مرة تبعا لمستجدات اقتصادیة متنوعة.  
ورغم أن التعدیلات التشریعیة من خلال قوانین المالیة توجھ إلیھا دوما العدید من الانتقادات لما تولده من حالات عدم     

الاستقرار، وبالتالي غیاب الأمن القانوني كأحد متطلبات جلب الاستثمارات، فإنھ بخصوص المؤسسات الناشئة نعتقد أن 
ع الاستثنائي لھذه المؤسسات وصعوبة التنبؤ بمستقبلھا ودرجة النجاح الممكن الأمر مختلف نوعا ما؛ فبالنظر إلى الطاب

تحقیقھا، فإن التدخل عبر قوانین المالیة یعكس جلیا توافر إرادة سیاسیة وتشریعیة واضحة للاھتمام بھذا القطاع الحیوي  
 فاءات الضریبیة لھذه المؤسسات. والمعول علیھ لتحقیق تطور نوعي، الأمر الذي أفرز نوعا من التدرج بشأن الإع

مسألة الإعفاءات بصفة مقتضبة؛ حیث اقتصرت الأخیرة على الإعفاء  2020بدایة، تضمن قانون المالیة لسنة             
  21. من الضریبة على أرباح الشركات ومن الرسم على القیمة المضافة بالنسبة للمعاملات التجاریة

التي أعفت   33السابق بموجب المادة    69غیر أن قانون المالیة التكمیلي لنفس السنة قد عدل من نص المادة             
المؤسسات الناشئة من الرسم على النشاط المھني ومن الضریبة على الدخل الإجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات 

إلى الإعفاء من الضریبة الجزافیة الوحیدة بالنسبة للمؤسسات سنوات ابتداء من تاریخ بدایة النشاط، بالإضافة    03لمدة  
الخاضعة لھذا النظام وكذا من الرسم على القیمة المضافة بخصوص المعدات التي تقتنیھا الشركات الناشئة بعنوان إنجاز 

  22. مشاریعھا الاستثماریة
منھ   86، فقد تدخل أیضا بخصوص الإعفاءات؛ حیث عدلت المادة  2021أما بخصوص قانون المالیة لسنة               

السابقة؛ وبموجب التعدیل الجدید تم إعفاء المؤسسات الحاملة لعلامة مؤسسة ناشئة من: الرسم على النشاط   33المادة  
كات وكذا من الرسم على القیمة المضافة ولكن لیس المھني، الضریبة على الدخل الإجمالي، الضریبة على أرباح الشر

بشكل مطلق، وإنما بشأن التجھیزات المقتناة من قبل المؤسسات الحاملة لعلامة مؤسسة ناشئة والتي تدخل بشكل مباشر 
 %. 5في تنفیذ مشاریعھا الاستثماریة، حیث تخضع للحقوق الجمركیة بنسبة 

سنوات من تاریخ الحصول على   04من ناحیة أخرى حدد المشرع فترة الاستفادة من ھذه الامتیازات ب                 
سنوات ورفعھا   03العلامة مع إضافة سنة واحدة في حالة التجدید، وھو توجھ منطقي؛ حیث كانت المدة السابقة للاستفادة  

سنوات مع إمكانیة التجدید   04ت الناشئة التي یجب ألا تتجاوز  المشرع إلى أربع سنوات تماشیا مع المدة القانونیة للمؤسسا
فترة  من الإعفاءات خلال  أما الحرمان  أي لا یتجاوز عمر المؤسسة في مطلق الأحوال ثماني سنوات،  مرة واحدة فقط،  

حدا من النجاح ومن الأرباح تنتفي معھ   بلغتببلوغھا ھذه المرحلة تكون قد  المؤسسة  التجدید، فھو أمر منطقي أیضا؛ لأن  
 الحاجة إلى مثل ھذه الإعفاءات.

المعدل والمتمم شروط وكیفیات الحصول على   170-21من الناحیة الإجرائیة، حدد المشرع بموجب المرسوم             
وبالرجوع إلى أحكام ھذا التنظیم نجد أن المشرع لم یعقد من مسألة الاستفادة من المزایا الجبائیة؛  .  23  المزایا الجبائیة

حیث أخضعھا بموجب المادة الثانیة منھ لشرط الحصول على علامة مؤسسة ناشئة مع وجوب تقدیم المؤسسة المعنیة 
ار إلیھا سابقا، للمصالح الجبائیة المختصة إقلیمیا التي  قرار منح العلامة وكذا قائمة التجھیزات المعنیة بالاستفادة، والمش

تسلم على إثر ذلك شھادة الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة طبقا للتشریع الجبائي، وذلك ما ورد ضمن المادة الخامسة 
للع الحاملة  المؤسسات  من طرف  المقتناة  التجھیزات  قائمة  على  المصادقة  وجوب  إلى  الإشارة  مع  المؤھلة منھ،  لامة 

للاستفادة من ھذه المزایا من قبل اللجنة الوطنیة لمنح علامة " مؤسسة ناشئة " و " مشروع مبتكر " و " حاضنة أعمال 
 " حسب ما فرضتھ المادة الثالثة من المرسوم سالف الذكر. 

لسنة             المالیة  قانون  آخر تضمن  أو   2023من جانب  الإعفاءات  من  المستفیدة  المؤسسات  یفرض على  حكما 
%، والجدیر بالملاحظة ھو أنھ أدخل ضمن زمرة  30التخفیضات الضریبیة إعادة استثمار نسبة من ھذه الأخیرة تقدر ب  

كشكل من أشكال   " مؤسسة ناشئة " أو مؤسسة حاضنةة  أشكال إعادة الاستثمار المساھمة في رأسمال مؤسسة حاملة لعلام
 .24ضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من قانون ال 142للمادة   ھ والمعدلةمن 09المادة إعادة الاستثمار وذلك حسب  

التدابیر في سیاق ما یعرف بالابتكار المفتوح، والذي یشكل فرصة للتعاون بین الشركات الكبرى            تندرج ھذه 
والناشئة ویحقق في الوقت ذاتھ مزایا متبادلة بین الطرفین؛ حیث یوفر للشركات الكبرى فرصة للاستفادة من التكنولوجیا 

وال الإنتاجیة  قدراتھا  تطویر  وبالتالي  وتلبیة العالیة،  سریع  بشكل  نموھا  تحقیق  الناشئة  للشركات  یسمح  كما  خدماتیة، 
احتیاجات السوق. إن ھذا الحكم من شأنھ تدعیم رأسمال المؤسسات الناشئة ویعبر عن إرادة تشریعیة حقیقیة لدعم ھذا  

 القطاع في الجزائر.   
 ذات علاقة بإرساء بیئة ملائمة للمؤسسات الناشئة تشریعیة أحكام المحور الثاني:  

نصوص قانونیة أخرى بالموازاة  تبرز    ة لدعم المؤسسات الناشئة، یة المستحدثبالإضافة إلى مختلف الأحكام القانون       
، منھا ما یتعلق بمعاملة خاصة للمؤسسات الناشئة حتى تأخذ مكانة في تھدف إلى إرساء بیئة ملائمة للمؤسسات الناشئة 

یتعلق ، ومنھا ما  (الفرع الأول)السوق، وذلك من خلال بعض الأحكام الخاصة على مستوى قانون الصفقات العمومیة  
ومن   (الفرع الثاني)  الجدید  بآلیات ومھن جدیدة ذات انعكاسات على المؤسسات الناشئة تضمنھا القانون النقدي والمصرفي

القانونیة الخاصة بطبیعتھا القانونیة  ھذه الأحكام یا یتعلق   الذي تتخذه المؤسسة الناشئة حتى تتفادى الإشكالات  بالھیكل 
 . (الفرع الثاني)حیث استحدث المشرع بھذا الشأن شركة المساھمة البسیطة ضمن تعدیل القانون التجاري  

 الأحكام المستحدثة على مستوى قانون الصفقات العمومیة الفرع الأول: 
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یعد قانون الصفقات العمومیة أحد أھم الآلیات لترشید الإنفاق العمومي ومراقبة المال العام، الھدف الذي یتحقق من          
خلال عدة مبادئ یقوم علیھا النص على رأسھا مبدأ المساواة بین مختلف المتعاملین الاقتصادیین المترشحین للصفقة، ومع 

ة بالصفقات العمومیة قد تضمنت أحكاما تفضیلیة لفائدة بعض المتعاملین  ذلك نجد أن مختلف النصوص التنظیمیة الخاص
 في إطار مصلحة اقتصادیة عامة من قبیل إنعاش قطاع اقتصادي معین. 

واقع المؤسسات   12-23أخذ قانون الصفقات العمومیة الجدید  - موضوع دراستنا–بخصوص المؤسسات الناشئة           
القانون  وبقراءة  العمومیة،  الصفقة  في سوق  متعاملا ذو خصوصیة  باعتبارھا  الامتیازات  إلى بعض  الناشئة وحاجتھا 

وإدراج المؤسسات   (أولا)ء إلى التفاوض المباشرالخاص بالصفقات العمومیة نجد أن ھذه الامتیازات تتمثل في  اللجو
 . (ثانیا)الناشئة ضمن الامتیاز الممنوح في إطار ترقیة الإنتاج الوطني 

   أولا: إمكانیة اللجوء إلى إجراء التفاوض المباشر: 
استبدل المشرع ضمن القانون الجدید للصفقات العمومیة مصطلح التراضي البسیط بمصطلح " التفاوض المباشر"       

منھ بأنھ: " إجراء تخصیص صفقة لمتعامل اقتصادي واحد، دون الدعوة الشكلیة إلى   40الذي عرفھ القانون في المادة  
 .25 المنافسة "

وفي العادة یستعمل أسلوب التفاوض المباشر عندما یتعلق الأمر بعقود تخص احتیاجات لا یمكن تلبیتھا إلا بواسطة براءة 
ما یعني أن التفاوض ،  اختراع معینة أو بواسطة أشیاء محل احتكار أو أن یتعلق الأمر بمنقولات موجودة عند حائز وحید

المباشر ھو أسلوب استثنائي یرد على القاعدة العامة المتمثلة في إجراء طلب العروض، وعلیھ وضع المشرع حالات  
   .26 خاصة یتم اللجوء فیھا إلى ھذا الأسلوب

احتفظ بھا القانون   ، والتي247-15غى الخاص بالصفقات  حیث تتعلق ھذه الحالات بتلك التي تناولھا المرسوم المل     
كذا حالة الطوارئ المرتبطة بالأزمات  ین ھما ترقیة المؤسسات الناشئة ومن ناحیة، كما أضاف القانون الجدید حالت  23-12

 الصحیة أو الكوارث الطبیعیة أو التكنولوجیة.
في الواقع، یعكس اھتمام المشرع بالمؤسسات الناشئة ضمن قانون الصفقات العمومیة السیاسة الوطنیة الداعمة لھذه         

الفئة من المؤسسات والمعول علیھا لتحقیق نھضة حقیقة في مجال الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة. فالمؤسسة الناشئة 
قدة اللجوء إلى أسلوب التفاوض المباشر، ولكن وفق شرطین أوردھما إذن من الحالات التي یسمح فیھا للمصلحة المتعا

 المشرع ھما:
القانوني لتكییفھا بأنھا مؤسسة ناشئة:-1 التي   أن یتحقق الشرط  أي أن تكون حاملة للعلامة في حال توفر الشروط 

تؤھلھا للحصول على علامة " مؤسسة ناشئة " والمنصوص علیھا ضمن التشریع والتنظیم المعمول بھما. غیر أن المشرع 
یلة مدة حیاة  لم یشر إلى المدة القانونیة التي تستفید فیھا المؤسسة الناشئة من ھذه الامتیازات، ما یفھم منھ أنھا صالحة ط

 سنوات كمدة قصوى.  8المؤسسة الناشئة، والتي حددھا المشرع ب 
ویعكس ھذا الشرط الغایة من منح ھذا الامتیاز للمؤسسة الناشئة،   ن تكون مقدمة خدمات في مجال الرقمنة والابتكار:أ-2

حیث أن الخدمات النمطیة التي تتساوى في تقدیمھا كل المؤسسات المعنیة بسوق الصفقة تنتفي معھا حكمة استبعادھا من 
الذي یتحقق من خلال طلب العروض؛ فالخروج عن مبدأ المنافسة لابد أن یكو ن لھ مبررات الخضوع لمبدأ المنافسة 

 .أن المیزة الابتكاریة للخدمة المقدمة في إطار سوق الصفقة تعد مبررا كافیا ومعقولا كولا شموضوعیة كافیة ومجدیة، 
أما عن المقصود بالابتكار، فقد عرفتھ منظمة التعاون والتنمیة بأنھ: " تنفیذ لمنتوج أو عملیة جدیدة أو محسنة بشكل     

  .27 المعتبر، أو أسلوب تسویق جدید، أو أسلوب تنظیمي مستحدث في ممارسات الأعم
الجدیر بالملاحظة أن المشرع اشترط لاستفادة المؤسسة من ھذا الامتیاز أن یقدم ھذا الابتكار حلولا فریدة؛ وھو الموقف      

الذي ینسجم مع مختلف التشریعات المقارنة والاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الملكیة الفكریة، والتي ربطت بین الاختراع 
العادي وأن یحدث تقدما في المجال   وتحقیق شيء لم یكن موجودا من قبل  التوصل إلیھ من قبل رجل المھنة  ولا یمكن 

   . 28 المتصل بالاختراع
 

 إدراج المؤسسات الناشئة ضمن الامتیاز الممنوح في إطار ترقیة الإنتاج الوطني: - ثانیا
تفطن المشرع الجزائري إلى إدراج المؤسسات الناشئة ضمن القسم المتعلق بترقیة الإنتاج الوطني والأداة الوطنیة       

بالصفقات   الخاص  الجدید  القانون  تخصص صفقات 12-23للإنتاج ضمن  أن  المتعاقدة  المصلحة  على  أوجب  حیث  ؛ 
اجات المصلحة المتعاقدة على ألا تتجاوز ھذه الحاجات للمؤسسات الصغیرة أو الناشئة إذا كان بإمكان الأخیرة تلبیة ح

 .12-23من القانون  58المادة ، وذلك ما ورد ضمن % من الطلب العمومي20نسبة 
یأتي ھذا الاستثناء في سیاق دعم المؤسسات الناشئة؛ حیث أن منح الأخیرة ھامشا من النشاط الاقتصادي من شأنھ أن     

یؤدي إلى تحسین تنافسیتھا وإیجاد مكانة لھا ضمن المؤسسات ذات الحجم الكبیر في سوق الصفقات العمومیة، وفي الواقع،  
 ن ھذا الاستثناء یمكن إجمالھا في النقاط التالیة: توجد العدید من الأسباب التي تجعلنا نثم

 .أن المشرع لم یتركھ خیارا للمصلحة المتعاقدة، بل أورده على سبیل الإلزام-
أن المشرع قد حصر الخروج عن ھذا المقتضى بوجود استثناءات مبررة قانونا، كما أوجب تبریر ھذه الاستثناءات وذلك -

 .في التقریر التقدیمي لمشروع الصفقة العمومیة
 .أنھ أوجب تخصیص الصفقات بصفة حصریة لطائفة المؤسسات الصغیرة جدا أو الناشئة-
% من 20أن المشرع قد قید ھذا الاستثناء بإجرءات خاصة؛ حیث أجاز تضمین الحاجات المذكورة (والتي لا تتجاوز  -

الطلب العمومي) في دفتر شروط منفصل، أو أن ترد ضمن حصة من دفتر شروط محصص، وھذا ما یعد خروجا عن 
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 . 12-23من القانون  61مبدأ حظر تجزئة الحاجات الذي تضمنتھ المادة 
 

 الأحكام المستحدثة ضمن القانون النقدي والمصرفي الفرع الثاني:  
الأحكام            جانب  العلاقة  إلى  الناشئةذات  بالمؤسسات  المستحدثة  ،  المباشرة  التشریعیة  النصوص  بعض   تضمنت 

للمؤسسات الناشئة، مجمل ھذه التدابیر وردت ضمن القانون النقدي والمصرفي  في سیاق بیئة اقتصادیة ملائمة    تدابیر
قصد مواكبة النظام المصرفي الجزائري مع مختلف التطورات الاقتصادیة    11-03الذي عوض الأمر    29  09-23الجدید  

 العالمیة من جھة والاستجابة لمستوى التطلعات الداخلیة في المجال الاقتصادي. 
تتمثل في البنوك الرقمیة ومزودي   التي  ستحداث المشرع العدید من النشاطات یلاحظ جلیا ا  09-23بقراءة القانون        

 :  خدمات الدفع والوسطاء المستقلین ومكاتب الصرف
 
 استحداث أنواع جدیدة من البنوك: توجھ یستوعب المؤسسات الناشئة أولا:  

أشكالا جدیدة من  09-23أخذ المشرع المصرفي بعین الاعتبار واقع وجود مؤسسات ناشئة، وأدخل ضمن القانون        
ومزودي خدمات الدفع   (أولا)  البنوك الرقمیة، تتمثل في  ذات علاقة بالمؤسسات الناشئة  ضمن النظام المصرفي  النشاطاتا

 . (رابعا) ومكاتب الصرف (ثالثا) والوسطة المصرفیة (ثانیا)
 

منتجات وخدمات مالیة تقوم بھا   وما ولده من خلقدرج البنوك الرقمیة ضمن نظام الشمول المالي  نت   البنوك الرقمیة:-أولا
على الخط... وغیرھا من التسمیات، ولقد    ات جدیدة كبدیل للبنوك التقلیدیة ھي البنوك الرقمیة أو الافتراضیة أو البنوككیان

بأنھا مؤسسات تقوم بعملیات الصیرفة الالیكترونیة، حیث  الرقمیة، وعموما تم وصفھا  البنوك  التعاریف بشأن  اختلفت 
 .30تغطي الخدمات البنكیة على الشبكة العنكبوتیة، نظام الدفع الالیكتروني... 

كونھا توفر تكالیف التواجد الفعلي الذي   ، تظھر أھمیة البنوك الرقمیة في تقدیم خدمات مالیة سریعة بأقل التكالیف        
ال  الانتشار  إلى  أدى  ما  العالم یفرض وجود مقر وموظفین وعمال...إلخ،  البنوك عبر  النوع من  لھذا  تشیر    ، كماسریع 

 التقاریر في ھذا الشأن.  
منھ، التي أحالت على التنظیم مھمة   90، وكذا المادة  09-23من القانون    77أشارت إلى البنوك الرقمیة المادة            

 لعملیات التي تقوم بھا. تحدید كیفیات وشروط ممارسة أنشطتھا وا
النص على البنوك الرقمیة ضمن القانون المصرفي الجدید مظھرا ھاما من مظاھر التحول الرقمي   الواقع یعتبرفي            

وانعكاساتھ على النظام المصرفي الذي طالما وجھت إلیھ العدید من الانتقادات من قبل المختصین والأكادیمیین والمناداة 
الاقتصادیة  بعصرنتھ ح المستجدات  الناشئة، سیما وأن نشاط ھذه الأخیرة  تى یستوعب  المؤسسات  وعلى رأسھا قطاع 

من التسھیلات ھا  ذ شكل بنوك رقمیة، عدا عن استفادتمفتوح على كافة الأنشطة الاقتصادیة، وبالتالي من الوارد أن تتخ 
 . الني تقدمھا ھذه البنوك والتي تدخل في إطار تحسین بیئة مصرفیة

 
، والتي وردت ضمن الفصل القانون النقدي والمصرفيمن    76المادة    أشارت إلى ھذا النشاطخدمات الدفع:  مزودو    -ثانیا

تتمثل في   أشخاص تقوم بعملیة مصرفیة  مزودي خدمات الدفع  الثاني من القانون، والمعنون بالعملیات، ما یفید إلى أن 
الدفع التي تقوم بھا البنوك بالأساس، على أن یخضع النشاط إلى ترخیص یقدم من قبل المجلس النقدي والمصرفي،   خدمة

 .  76كما ذكرت ذلك المادة  09-23من القانون  89وھذا ما ورد ضمن المادة  
، نجد أن المشرع قد فرض أن یتخذ مزودو الدفع شكل 09-23في فقرتھا الثانیة من القانون    91بالرجوع إلى المادة       

شركة ذات أسھم أو شركة مساھمة بسیطة أو شركة ذات مسؤولیة محدودة، وھنا یلاحظ جلیا أن المشرع قد أخذ بالحسبان 
أدخل ضمن عندما  وذلك  الناشئة،  المؤسسات  وجود  المساھمة   واقع  شركة  الدفع  مزودو  وجوبا  یتخذھا  التي  الأشكال 

   -كما سنرى ذلك لاحقا-البسیطة، والتي تعد حكرا على المؤسسات الناشئة 
أما عن مضمون خدمات الدفع وكذا شروط اعتماد مزودي الدفع، فقد أحال المشرع تحدید ذلك على المجلس النقدي     

، نجده قد اعتبر من قبیل على سبیل المثال  إلى التشریع الفرنسيبالرجوع  .  والمصرفي بموجب نظام یصدره بھذا الشأن
مقدم خدمات الدفع: مؤسسات الدفع، مؤسسات النقود الألیكترونیة، مؤسسات القرض، ومقدمي خدمات المعلومات بشأن 

 . 31الحسابات
شأنھا شأن البنوك الرقمیة، یعد ھذا النشاط من الأنشطة التي أصبحت تتطلع إلیھا المؤسسات الناشئة بعدما كانت        

حكرا على البنوك، وھو ما دفع بالمشرع الجزائري إلى اعتماد ھذا النشاط وتمكین المؤسسات الناشئة من القیام بھ حال 
وص، ھذا فضلا عن كون النشاط یدخل ضمن نظام الشمول المالي، ما یعني توافر الشرو ط القانونیة المطلوبة بھذا الخص

ومع كونھا متعاملا   استفادة المؤسسات الناشئة من الخدمات المالیة التي یتیحھا ھذا النظام، والتي تتلاءم مع خصوصیتھا
 اقتصادیا. 

 
 :  المصرفیة اطةالوس- ثالثا

 
بالرجوع إلى نصوص   من الأنشطة التي استحدثھا القانون المصرفي الجدید نشاط الوساطة في المجال المصرفي،       

  ھذا القانون، نجد أن المجلس النقدي والمصرفي یمارس بھذا الخصوص سلطتھ التنظیمیة من خلال تحدید الشروط التقنیة 
، كما یمارس أیضا سلطة إصدار قررات فردیة 32  مھنتي الاستشارة والوساطة في المجالین المالي والمصرفيلممارسة  
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قد حدد الأشكال    91والجدیر بالذكر أن المشرع ضمن المادة  .  33  خیص بممارسة نشاط الوسیط المستقلبخصوص التر 
سات الناشئة، ما التي یتخذھا ھذا النشاط ومن ضمنھا شركة المساھمة البسیطة، التي تعد شكلا مستحدثا حكرا على المؤس 

حقیقیة، حیث یفسح المجال لنشاطات أخرى من شأنھا عصرنة النظام المصرفي ة  قیمة مضاف  جھ یعدیعني أن ھذا التو
 وإتاحة الفرصة للمؤسسات الناشئة بمجال نشاط سوف یجد لھ مكانة حقیقة في السوق. 

 مكاتب الصرف:  -4
، وھي خطوة متأخرة  09-23استحدث المشرع الجزائري نظام مكاتب الصرف ضمن القانون النقدي والمصرفي           

بالنظر إلى ما تكتسیھ ھذه الھیاكل من أھمیة باعتبارھا آلیة للقضاء على السوق الموازیة لصرف العملات سواء بالنسبة 
إلى مكاتب الصرف في مواضع متعددة،   09-23شار القانون  للأشخاص العادیین أو بالنسبة للمتعاملین الاقتصادیین. أ

الخاصة بصلاحیات المجلس النقدي والمصرفي على ممارسة الأخیر سلطة تنظیمیة بخصوص   64حیث نص في المادة  
تحدید شروط اعتماد مكاتب الصرف، كما نص علیھا أیضا ضمن الفقرة الثانیة من نفس النص كصورة من صور القرارات 

 م الترخیص بإنشائھا من قبلھ. التي یتخذھا المجلس حیث یت الفردیة
، بالرجوع إلى ھذا النظام نجده  34  01-23استجابة لھذه الخطوة التشریعیة أصدر المجلس النقدي والمصرفي النظام       

 قد حدد شروط فتح مكاتب الصرف، وتتمثل ھذه الشروط في: 
، وھي شركة 09-23من القانون  91المادة اتخاذ مكتب الصرف أحد الأشكال المنصوص علیھا ضمن الفقرة الثانیة من -

ذات أسھم، شركة ذات مسؤولیة محدودة، شركة مساھمة بسیطة، وھو الحكم الذي تشترك فیھ مكاتب الصرف مع نشاط 
مزودي خدمات الدفع والوساطة، وذلك یعني أن المشرع قد سار في اتجاه الأخذ في الحسبان المؤسسات الناشئة، باعتبار  

 ھمة البسیطة ھي شكل مقصور على المؤسسات الحاملة لعلامات مؤسسة ناشئة. أن شركة المسا
الالتزام بقیمة رأس المال المحددة في المادة السادسة من النظام، والتي میز بشأنھا المشرع بین مكاتب الصرف التي تأخذ  -

المال   أین تكون قیمة رأس  )  1.000.000ملیون دینار () و5.000.000خمسة ملایین دینار (شكل شركة ذات أسھم، 
وفي ھذا الموقف خروج عن الأحكام التي  للمكتب الذي یأخذ شكل شركة مساھمة بسیطة أو شركة ذات مسؤولیة محدودة.  

نظمھا القانون التجاري بشأن شركة المساھمة البسیطة التي لم یخضعھا لقیمة محددة أو حد أدنى من رأس المال، لكنھ 
 بالنظر إلى طبیعة نشاط ھذه المكاتب المتعلق بصرف العملات.   -في تصورنا–توجھ منطقي 

یضاف إلى ھذه الشروط بعض الإجراءات الواجب اتخاذھا لممارسة ھذا النشاط؛ حیث یجب الحصول على ترخیص من  
 . 35قبل المجلس النقدي والمصرفي وكذا على الاعتماد من قبل محافظ بنك الجزائر

إذن، ما یمكن قولھ من خلال ھذه الأحكام أن المشرع الجزائري قد أخذ في الاعتبار واقع وجود المؤسسات الناشئة      
ودورھا في المجالین المالي والمصرفي،، ومع ذلك تبقى بعض الأحكام یشوبھا الغموض خصوصا في ظل حداثة ھذه 

ئة تقوم على فكرة ابتكاریة كأساس لوجودھا وبالتالي فإن النصوص وعدم رؤیة آثارھا بعد، حیث أن المؤسسات الناش
السؤال المطرح ھو كیفیة إنشاء مؤسسة ناشئة في ھذا الإطار الذي یعد نشاطا تقلیدیا، ما یجعل الأمر معقد، كما أن سیاسة 

ة، وھو ما یجعلنا  الدولة عموما بخصوص المؤسسات الناشئة تتجھ نحو تفضیل تلك التي تنشط في مجال التكنولوجیا العالی
 تجزم بان مجال تواجد المؤسسات الناشئة في ھذا النشاط مقید بما یسمى بالتكنولوجیا المالیة.  

 : شركة المساھمة البسیطة كیان جدید خاص بالمؤسسات الناشئة الفرع الثالث
 

استحدث المشرع الجزائري شكلا جدیدا من الشركات التجاریة خص بھ المؤسسات الناشئة، وذلك ضمن تعدیل         
 715تنص المادة  حیث  یتمثل ھذا الشكل الجدید في شركة المساھمة البسیطة.    ،09-22القانون التجاري بموجب القانون  

من القانون التجاري على أن: تنشأ شركة المساھمة البسیطة حصریا من طرف الشركات الحاصلة على علامة   133مكرر  
  . 36مؤسسة ناشئة "

تدخل ھذه الأحكام الجدیدة ضمن تكییف البیئة القانونیة الموجودة بما یتلاءم وخصوصیة المؤسسات الناشئة. إن اعتماد      
شركات المساھمة كشكل مقتصر على المؤسسات الناشئة یدفعنا إلى التساؤل عن الأحكام القانونیة الخاصة لھذا النوع من 

 ؟الشركات والتي تخدم طبیعة المؤسسة الناشئة 
عندما نوازن بین الأحكام الخاصة بشركة المساھمة البسیطة والأحكام المتعلقة بالمؤسسات الناشئة نقف على الحكمة    

من تخصیص المشرع ھذا النوع المستحدث من الشركات للمؤسسات الناشئة، والتي تتجلى من خلال المرونة في إنشاء 
 . (ثانیا)وكذا الطابع التعاقدي في إدراتھا  (أولا)ھذا الشكل الجدید من الشركات 

 المرونة في إنشائھا أولا: 
بقراءة الأحكام الخاصة بشركة المساھمة البسیطة التي وردت ضمن تعدیل القانون التجاري، نلاحظ توجھ المشرع        

نحو إضفاء المرونة على إنشاء وإدارة ھذا الشكل الجدید من الشركات التجاریة؛ حیث تخلى المشرع الجزائري في تأسیس  
ار كطریقة لإنشاء شركات المساھمة التقلیدیة واحتفظ بطریقة التأسیس  ھذه الشركة عن الخیار المتعلق باللجوء العلني للادخ

 الفوري. 
منھ خصائص  11، الذي أشارت المادة 245-20بنظام خاص، ورد ضمن المرسوم الناشئة  اتالمؤسس حیث تستقل      

   37ھذه المؤسسة والمتمثلة في: 
 ، وتخضع للمعاییر التالیة: جزائريالمؤسسة الناشئة ھي كل مؤسسة خاضعة للقانون ال  -
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 سنوات،   8ألا یتجاوز عمر المؤسسة  -
 یجب أن یعتمد نموذج أعمال المؤسسة على منتجات أو خدمات أو نموذج أعمال أو أي فكرة مبتكرة،   -
 یجب ألا یتجاوز رقم الأعمال السنوي المبلغ الذي تحدده اللجنة الوطنیة،   -
% على الأقل من قبل أشخاص طبیعیین أو صنادیق استثمار معتمدة أو من 50أن یكون رأسمال الشركة مملوكا بنسبة    -

 طرف مؤسسات أخرى حاصلة على علامة مؤسسة ناشئة،  
 یجب ان تكون إمكانیات نمو المؤسسة كبیرة بما فیھ الكفایة،   -
  .عاملا 250ألا یتجاوز عدد العمال یجب   -

فإن ھذا الحكم یلائم    محددة،  بالنظر إلى طبیعة المؤسسة الناشئة التي تعد مشاریع مبتدئة ومرتبطة بمدة زمنیة           
طبیعتھا؛ ذلك أن اللجوء العلني للادخار یتطلب إجراءات معقدة لا تنسجم وبساطة المؤسسة الناشئة وانعدام خبرتھا وقلة 

   .38 إمكانیاتھا
بالإضافة إلى ذلك، أجاز المشرع تقدیم حصة من عمل عند تكوین شركة المساھمة البسیطة، حیث ورد ضمن المادة      
من القانون التجاري بأنھ یمكن لشركة المساھمة البسیطة إصدار أسھم غیر قابلة للتصرف فیھا ناتجة   140مكرر    715

الخسائر، مع ملاحظة أنھ استثناھا من الدخول ضمن عن تقدیم حصة عمل تدخل في تقاسم الأرباح وصافي الأصول و
رأسمال الشركة ، وھو أمر منطقي بالنظر إلى صعوبة تقدیر قیمتھا نقدا، وبالتالي لا یمكن أن تكون ضمانا عاما لدائني 

وفي الواقع، فإن المؤسسات الناشئة تقوم أساسا على تقدیم فكرة ابتكاریة ما یعني أن حصة العمل ھي محل   .  39  الشركة
 اعتبار في موضوع المؤسسة فقد تكون في شكل برنامج أو منصة أو ما شابھ مما لھ علاقة باقتصاد المعرفة.

أما بخصوص رأس مال شركة المساھمة البسیطة، فقد تخلى المشرع عن وضع حد أدنى لرأس المال كما ھو الشأن         
بخصوص شركة المساھمة التقلیدیة، وعلیھ یتمتع الشركاء بحریة مطلقة في تحدید مقدار رأسمالھا في القانون الأساسي 

،  40.  ھمة البسیطة على الطابع التنظیمياقدیة في شركات المساللشركة، ویندرج ھذا الحكم ضمن تغلیب مبدأ الحریة التع
وھو ما یتلاءم مع المؤسسات الناشئة التي لا تخضع لمعاییر ثابتة من حیث طبیعتھا فقد تنطلق برأسمال جد محتشم لتحقق  

 نموا سریعا في ظرف وجیز. 
كما لم یفرض المشرع عند تنظیمھ لأحكام شركة المساھمة البسیطة حدا أدنى لعدد الشركاء وفي ھذا خروج عن           

فقد أجاز المشرع تأسیس شركة مساھمة  التي تتأسس بسبعة شركاء كحد أدنى، وأبعد من ذلك  أحكام شركة المساھمة 
مكرر   715الفقرة الثانیة من المادة  ، وھذا ما ورد ضمن  قد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا  بسیطة من طرف شخص واحد 

مع تحدید مسؤولیتھ، وھذا الحكم في الحقیقة یناسب طبیعة المؤسسات الناشئة   المعدل والمتمم   من القانون التجاري  133
أن ھذا النوع التي تجسد مشاریع ابتكاریة یقوم بھا الشباب وقد یختار الشخص القیام بمشروعھ منفردا، یضاف إلى ذلك  

من المشاریع یتضمن جانبا من المغامرة لا تستساغ معھ المسؤولیة غیر المحدودة للشركاء؛ إذ یمكن للشخص الطبیعي أو  
   .41 المعنوي تخصیص جزء من أموالھ لتكوین شركة بمفرده مع تحدید مسؤولیتھ بمقدار ما رصد من أموال

كما تخلى المشرع عن التعیین القضائي الإلزامي لمندوب الحصص؛ حیث جعل ذلك متروكا لاتفاق الشركاء أو لقرار       
الشریك الوحید في شركة المساھمة البسیطة ذات الشخص الوحید في حال كانت الحصص العینیة لا تتجاوز قیمتھا نصف 

  141.مكرر  715المادة ، حسب ما جاء في مال الشركةرأس
كخلاصة إذن لما تقدم، وبالنظر إلى قیام المؤسسات الناشئة على الاعتبار الشخصي من حیث قیمة الفكرة الابتكاریة      

التي تنطلق منھا وقیمة العمل المقدم في إطارھا وكذا على الاعتبار المالي من خلال  تحدید مسؤولیة الشركاء، فإن نموذج  
 الملائم لمثل ھذه المؤسسات لاعتبارھا الأخرى من الشركات التجاریة المختلطة.     شركات المساھمة البسیطة یعد النموذج 

  الطابع التعاقدي في الإدارة:- ثانیا
-22إضافة إلى المرونة التي أضفاھا المشرع على شركات المساھمة البسیطة في مرحلة التأسیس، تضمن القانون        

أحكاما أضفت بعض المرونة بخصوص الإدارة والتسییر، یمكن القول بأنھا أضفت طابعا تعاقدیا في إدارة الشركة   09
 من بین ھذه الأحكام: 

من القانون التجاري، یحدد الشركاء في القانون الأساسي   136مكرر    715تعیین الرئیس وتحدید سلطاتھ: حسب المادة  -
للشركة الشروط الواجب توفرھا لتعیینھ، مھامھ، وأسباب عزلھ وغیرھا من المسائل، وفي حالة شركة المساھمة البسیطة 

 .ارس سلطات الرئیسذات الشخص الوحید، فإن الشریك الوحید ھو الذي یم
كما أشار النص ذاتھ إلى أن رئیس شركة المساھمة البسیطة أو القائم بالإدارة یمارس صلاحیات مجلس الإدارة أو رئیسھ،   

جمعیة  إلى  العائدة  القرارات  ویتخذ  الرئیس،  سلطات  یمارس  الأخیر  فإن  الوحید،  الشخص  ذات  الشركة  حالة  في  أما 
 الشركاء. 

المساھمة  - شركة  بخصوص  المرونة  بعض  أیضا  تعرف  فإنھا  الرقابة،  ھیئات  الصادرة عن  القرارات  بخصوص  أما 
البسیطة؛ حیث تخضع في الأصل إلى اتفاق بین الشركاء في القانون الأساسي للشركة أین یتم تحدید القرارات الواجب 

ة قرارات الجمعیات العامة الواجب اتخاذھا بصفة جماعیة اتخاذھا جماعیا من قبلھم، أما استثناء، فقد حدد المشرع قائم
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   .42 في حین ترك المشرع كیفیات تحدید ذلك إلى القانون الأساسي للشركة

IV -الخاتمة: 

یتضح لنا من خلال ھذه الدراسة الاھتمام التشریعي بالمؤسسات الناشئة تجسیدا لاستراتیجیة وسیاسة الدولة لدعم ھذا      
القطاع الاقتصادي الحیوي الذي یتفق الجمیع على أنھ دعامة أساسیة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة؛ ولا شك أن 

ة؛ حیث یخرج أنشطة ھامة من حیز الاقتصاد غیر الرسمي إلى دائرة الاقتصاد التأطیر القانوني للموضوع ذو أھمیة بالغ
الرسمي؛ حیث تشیر الإحصاءات حسب تصریحات المسؤولین أن نسبة ھامة جدا من نمو الاقتصاد الجزائري تحقق على 

قتصادیة، إلا أنھا من  مستوى الاقتصاد الموازي، ورغم القیمة المضافة لأنشطة الاقتصاد الموازي في تحقیق التنمیة الا
ناحیة أخرى تطرح العدید من الإشكالات الواقعیة والتجاوزات القانونیة الأمر الذي فرض استحداث الوسائل القانونیة التي 

 تمكن من تأطیرھا وبالتالي إدخالھا ضمن الاقتصاد الرسمي.

مثل طلبة      التي  المؤسسات  من  النوع  انتشار ھذا  انعكاس واضح على  كانت ذات  والتشریعیة  السیاسیة  الإرادة  ھذه 
حیث خطت الجزائر خطوات ھامة جدا من حیث عدد الشركات الناشئة   75-12الجامعة نسبة ھامة منھا بعد تفعیل القرار  

منھا   2300مسجلة في المنصة المخصصة لذلك  مشروع مؤسسة    7800التي بلغت حسب تصریحات مسؤولین نحو  
عدد  زاد  فیما  الإطار،  ھذا  في  الممنوحة  الامتیازات  من  استفادتھا  إمكان  یعني  ما  ناشئة،  مؤسسة  وسم  على  تحصلت 

قیا من حیث  % وأصبحت الجزائر في ظرف قیاسي تحتل المرتبة الثانیة افری   228المؤسسات الناشئة في الجزائر بنسبة  
 . سسات الناشئةعدد المؤ

المؤسسات       المشرع بخصوص  اعتمدھا  التي  الإیجابیة  الجوانب  من  العدید  نلمس  السابقة  التشریعیة  الأحكام  بقراءة 
الناشئة والتي من شأنھا تعزیز تنافسیتھا، ورغم حداثة التجربة وحداثة النصوص أیضا بشكل لا یسمح لنا الجزم بفاعلیتھا، 

ة حملتھا ھذه النصوص على صعید الواقع، حیث سعت مجمل ھذه الأحكام إلا أنھ لا یمكن إنكار وجود قیمة مضافة حقیقی
 إلى: 

اعتماد أسالیب التمویل الحدیثة التي تعد بدیلا عن التمویل التقلیدي، سیما وأن مشكلة التمویل تعد العائق الأكبر والحقیقي -
 .أمام المؤسسات الناشئة

أخذ المشرع في الحسبان وضعیة المؤسسات الناشئة في السوق ومحاولة تشجیعھا على النمو السریع عن طریق أخذھا -
  .بعین الاعتبار ضمن قانون الصفقات العمومیة وتخصیص بعض الصفقات لھا بما تسمح بھ إمكاناتھا

إنشاء المشرع شكلا جدیدا من الشركات التجاریة مخصص للمؤسسات الناشئة ھو شركة المساھمة البسیطة ما من شأنھ -
القضاء على مختلف الإشكالات القانونیة الخاصة بالطبیعة القانونیة للمؤسسات الناشئة عندما تأخذ طابعا تجاریا، وكذا 

 اعتماد شكل بسیط من الأشخاص القانونیة. 

اقتداء  - الناشئة،  المؤسسات  قبل  من  ممارستھا  إمكان  الاعتبار  في  أخذت  المصرفي  النظام  ضمن  أنشطة  استحداث 
 مكاتب الصرف ومزودي خدمات الدفع. شریعات المقارنة بھذا الخصوص، سیما بالت 

إلا أنھ ورغم كل الجھود المبذولة في سبیل دفع ودعم نموذج المؤسسات الناشئة تبقى بعض الإشكالات تطرح نفسھا       
  :بقوة في الواقع العملي، یمكن إجمالھا في

اصطدام مختلف الأحكام الخاصة بتمویل المؤسسات الناشئة بالواقع العملي، حیث توجد صعوبات كثیرة للحصول على  -
 .التمویل من قبل صندوق تمویل المؤسسات الناشئة رغم الحصول على العلامة من قبل اللجنة المختصة

عدم التطور الكافي للبنیة التحتیة في الجزائر، سیما في مجال الأنترنیت التي تعد المجال الحیوي لنشاط ھذه المؤسسات، -
 .فضلا عن اعتماد التمویل التساھمي على منصات مخصصة عبر الشبكة العنكبوتیة

غموض بعض النصوص التشریعیة بشأن كیفیة تطبیقھا كالمھن المصرفیة المستحدثة ضمن القانون النقدي والمصرفي -
لارتباطھا بقطاع حساس یفارض أن یبتعد عن كل أوجھ المخاطرة التي تمیز المؤسسات الناشئة إلا بتوافر ضمانات جدیة 

 لتفادي ذلك. 

الرقمیة - بالبنوك  الخاص  النظام  إصدار  كعدم  الناشئة،  المؤسسات  بیئة  بشأن  التشریعي  البناء  استكمال  بشأن  المماطلة 
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 على سبیل المثال رغم مرور أكثر من سنة على صدور القانون. والنظام الخاص بمزودي خدمات الدفع 

 :عموما یمكن بھذا الخصوص تقدیم التوصیات التالیة    

مواصلة الجھود المتخذة في إطار دعم المؤسسات الناشئة، والقضاء على كل الإشكالات المتعلقة بھا سیما تلك المنشأة    -
التعامل مع المؤسسات الناشئة    –من قبل الطلبة الجامعیین، والتي لازالت بحاجة إلى ضبط العدید من المسائل بشأنھا.  

تأخذ بعدا اقتصادیا حقیقیا ولیس مجرد واجھة لتزیین المشھد الاقتصادي   كقطاع حیوي وجب تتبعھ حتى النھایة وذلك حتى
 .الجزائري

مواصلة إصلاح البیئة القانونیة والاقتصادیة عن طریق تفعیل الأحكام القانونیة التي تناولتھا النصوص التشریعیة وعدم    -
 .تركھا مجرد نصوص تنتظر التطبیق في الواقع
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